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  موقع فقھ الـموازنات في الـمعاملات الـمالیة

  وأثره في النوازل الـمعاصرة

          

  الجزائر -  جامعة الوادي - أمیر شریـبطالدكتور 

                      

الـحمد 1 رب العالـمین، والصلاة والسلام على الـمبعوث رحمة 
إلى یوم  للعالمین، وعلى آلھ وصحبھ الطیبین الطاھرین، ومن اتبعھم بإحسان

  : الدین، أما بعد

 - بما لا یدع مـجالا للشك  -فإنّ كل من یتدبر آیات القرآن الكریم یوقن 
أن محور أحكام الشریعة أمرا أو نـھیا ھو تحقیق مصالح العباد وتكمیلھا 
وتعطیل الـمفاسد وتقلیلھا، ھذا على جھة الإجمال، وأما على جھة التفصیل فلا 

حقیقھ في واقع الأمر إلا بمعرفة منھج القرآن الكریم في سبیل لفھم ھذا الكلام وت
ترتیب تلك الـمصالح والوقوف على قواعد الترجیح بینھا عند التعارض، 
فالـمصالح متفاوتة وبعضھا أھم من بعض، كما أن الـمفاسد متفاوتة وبعضھا 
أسوء من بعض، ومعرفة ذلك جزء لا یتجزأ عن الفقھ قدیما وحدیثا، ومن لم 

أفَلاََ : ذلك فلیس لھ حظ في فھم الشریعة وكان لھ نصیب من قولھ تعالى یفھم
  ].24:مـحمد[ یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَٰ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا

وقد اصطلح الفقھاء الـمعاصرون على ھذا الـمنھج القرآني بفقھ 
الـمتزاحـمة الـموازنات، وذلك من خلال الـمفاضلة بین الـمصالح والـمفاسد 

تقدیما وتأخیرا، وكان لھ الأثر الطیب بتفعیلھ في كثیر من النوازل الـمعاصرة، 
وفي الـمقابل فقد أدى تجاھلھ أو سوء توظیفھ إلى مشكلات باسم الشریعة 
الإسلامیة في مختلف الـمیادین الاجتماعیة والاقتصادیة بل وحتى السیاسیة، 

في " فقھ الـموازنات"حث لیظُھر واقع ولسعة ھذا الـموضوع فقد جاء ھذا الب
الجانب الاقتصادي من خلال جـملة من النوازل الـمالیة، وتحقیقا لذلك جاءت 
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  :خطة الـبحث ضمن ثلاثة مباحث

  .فقد كان لبیان حاجة النوازل الـمعاصرة لفقھ الـموازنات: فأما الـمبحث الأول

اعد الـحاكمة لفقھ فقد كان في بیان جملة من القو: وأما الـمبحث الثاني
الـموازنات في الـمعاملات الـمالیة، وتأصیلھا نظریا من القرآن الكریم والسنة 

  .النبویة

فقد كان في بیان وجھ توظیف تلك القواعد من خلال جملة : وأما الـمبحث الثالث
  . من النوازل الـمالیة الـمعاصرة

  . وفي الأخیر جعلت خاتـمة ضمنتھا أھم النتائج والتوصیات

  حاجة النوازل الـمعاصرة لفقھ الـموازنات: الـمبحث الأول

لقد كان فقھ الـموازنات أساسا لتشریع الأحكام منذ نزول القرآن، وما 
جاءت بھ السنة من بیان للقرآن لم یكن إلا في ظلال ذلك الـمنھج، وعمل بھ 

في  الصحابة فیما استجد من قضایا بعد انقطاع الوحي، ولـھذا فالـغفلة عنھ
  .معرفة نوازل الأحكام ھو انحراف عن سبیل الصحابة في فھم القرآن والسنة 

وھذا الفقھ أساسھ اعتبار الـمقاصد الشرعیة والـحِكم الـمرعیة من خلال 
جلب الـمصالح ودرء الـمفاسد ومعرفة مراتبھا والـموازنة والترجیح بینھا عند 

الكریم تنظیرا وتأصیلا،  التعارض، حیث أسسھا الـحكیم الـخبیر في القرآن
نھا البشیر النذیر في سنتھ النبویة تطبیقا وتنزیلا، ولـھذا لـما سُئلت أمُّ  وبَـیَّـ

كَانَ خُلـُقـُھُ « : قالت عن سلوك النبي  - رضي الله عنھا  –الـمؤمنین عائشة 
تى وذلك أن القرآن الكریم أ... «: ، وفي ھذا الـمعنى یقول الشاطبي)1(»الـقـُرْآنَ 

بالتعریف بمصالح الدارین جلبا لـھا والتعریف بمفاسدھما دفعا لـھا، وقد مـرّ أن 
الضروریات ویلحق بھا مكملاتھا : الـمصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام، وھي

والحاجیات ویضاف إلیھا مكملاتھا والتحسینیات ویلیھا مكملاتھا، ولا زائد على 
د، وإذا نظرنا إلى السنة وجدناھا لا تزید ھذه الثلاثة الـمقررة في كتاب الـمقاص

على تقریر ھذه الأمور، فالكتاب أتى بھا أصولا یرجع إلیھا والسنة أتت بھا 
تفریعا على الكتاب وبیانا لـما فیھ منھا، فلا تجد في السنة إلا ما ھو راجع إلى 
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  .)2(»تلك الأقسام 

یة ھو أمر وفقھ الـموازنات الذي أصلھ القرآن الكریم والسنة النبو
، )3(»...ما مِنْ مَـوْلـُودٍ إلاِّ یوُلـَدُ علـى الفِطْـرَةِ، «: فطري، مصداقا لقول النبي 

إن تقدیم الأصلح فالأصلح ودرء «: وفي بیان ذلك یقول العز بن عبد السلام
الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظرا لھم من رب الأرباب، كما ذكرنا 

و خیّـرت الصبي الصغیر بین اللذیذ والألذ لاختار الألذ، ولو في ھذا الكتاب، فل
خیر بین الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولو خیر بین فلس ودرھم لاختار 
الدرھم، ولو خیر بین درھم ودینار لاختار الدینار، ولا یقدم الصالح على 
الأصلح إلا جاھل بفضل الأصلح، أو شقي متجاھل لا ینظر إلى ما بین 

  .)4(»ـمرتبتین من التفاوتال

وما شھد لھ صریح الـمنقول وتلقتھ الفطر السلیمة بالقبول لا نجده إلا 
ومن تتبع «: موافقا لصحیح الـمعقول وفي معنى ذلك یقول العز بن عبد السلام

مقاصد الشرع في جلب الـمصالح ودرء الـمفاسد، حصل لھ من مجموع ذلك 
حة لا یجوز إھـمالـھا، وأن ھذه الـمفسدة لا اعتقادٌ أو عرفانٌ بأن ھذه الـمصل

یجوز قربانھا، وإن لم یكن فیھا إجماع ولا نص ولا قیاس خاص، فإن فھمَ نـَفَسَ 
الشرع یوجب ذلك، ومثل ذلك أنّ من عاشر إنسانا من الفضلاء الحكماء 
العقلاء، وفھم ما یؤثره ویكرھھ في كل ورد وصدر ثم سنحت لھ مصلحة أو 

ف قولھ، فإنھ یعرف بمجموع ما عھده من طریقتھ وألفھ من عادتھ مفسدة لم یعر
  .أنھ یؤثر تلك الـمصلحة ویكره تلك الـمفسدة

ولو تتبعنا مقاصiد مiا فiي الكتiاب والسiنة، ولعلمنiا أن الله أمiر بكiل خیiر 
دقھ وجلھ، وزجر عن كل شر دقھ وجلھ، فإن الخیر یعبر بھ عن جلiب المصiالح 

: ر بھ عن جلب المفاسد ودرء المصالح، وقد قال تعالىودرء المفاسد، والشر یعب
 ُةٍ خَیْرًا یرََه ا یَرَهُ  )7(فمََن یعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ شَرًّ : الزلزلiة[ وَمَن یعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
وھiiذا ظiiاھر فiiي الخیiiر الخiiالص والشiiر الiiـمحض، وإنمiiا الإشiiكال إذا لiiم ] 8 -7

و یعرف تiرجیح المصiلحة علiى الiـمفسدة أو یعرف خیر الخیرین وشر الشرین أ
ترجیح الـمفسدة على الـمصلحة أو جھلنiا الiـمصلحة والiـمفسدة، ومiن الiـمصالح 
والiiـمفاسد مiiا لا یعiiرف إلا كiiل ذي فھiiم سiiلیم وطبiiع مسiiتقیم یعiiرف بھمiiا دق 
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الـمصالح والـمفاسد وجلھما، وأرجحھما من مرجوحھما، وتفاوت الناس في ذلك 
فیما ذكرتھ، وقد یغفل الحاذق الأفضل عن بعض ما یطلع علیھ  على قدر تفاوتھم

  .)5(»الأخرق الـمفضول ولكنھ قلیل

إذا كMMان فقMMھُ الMMـموازنات أمMMرا : ولكMMن قMMد یشMMكل مMMا سMMبق تقریMMره فنقMMول
مركMMوزا فMMMي الـفِطMMMَـرِ وتMMMـھتدي العقMMMول إلیMMMھ، فلMMMـماذا أنMMMزل الله الكتMMMب وأرسMMMل 

وكMذلك الفعMل یكMون مُشMْتَملا علMى ... «: ولالرسل؟ فیجیب ابن القیم عن ذلك فیق
مصلحة ومفسدة، ولا تعلم العقول مفسدتھ أرجMح أم مصMلحتھ فیتوقMّف العقMل فMي 
ذلMMك، فتMMأتي الشMMّرائع ببیMMان ذلMMك وتMMأمر بMMراجح الMMـمصلحة وتنھMMى عMMن راجMMح 
الMMـمفسدة، وكMMذلك الفعMMل یكMMون مصMMلحة لشMMخص مفسMMدة لغیMMره والعقMMل لا یMMدرك 

ئع ببیانھ فتأمر بھ من ھو مصلحة لھ وتنھى عنMھ مMن حیMث ھMو ذلك، فتأتي الشّرا
مفسMMدة فMMي حقMMھ، وكMMذلك الفعMMل یكMMون مفسMMدة فMMي الظMMّاھر وفMMي ضMMمنھ مصMMلحة 
عظیمة لا یھتدي إلیھا العقل فلا یعلم إلاّ بالشّرع كالجھاد والقتMل فMي الله، ویكMون 

تجMMيء فMMي الظMMّاھر مصMMلحة وفMMي ضMMمنھ مفسMMدة عظیمMMة لا یھتMMدي إلیھMMا العقMMل ف
  .)6(»الشّرائع ببیان ما في ضمنھ من الـمصلحَة والـمفسدة الراجحة

وإذا كMان وضMMع الشMریعة علMMى اعتبMار فقMMھ الMـموازنات تأصMMیلا وتنMMزیلا 
في القرآن الكریم وسنة سید الـمرسلین، فإن الغفلة عن ھذا الMـمنھج الأصMیل ھMو 

مMنھج "القیم یـجعلُ إعراض عن الشریعة نفسھا، فعند ذلك لا نعجب أن نجدَ ابنَ 
سMMبیل الراسMMخین والMMـمنھج الوحیMMد للوقMMوف علMMى محاسMMن الشMMریعة " الMMـموازنات

وإذا تأمّلت شرائع دینMھ الّتMي وضMعھا بMین عبMاده وجMدتھا لا تخMرج عMن «: فیقول
تحصMMیل الMMـمصالح الخالصMMة أو الراجحMMة بحسMMب الإمكMMان، وإن تزاحمMMت قMMدم 

ل الMـمفاسد الخالصMة أو الراجحMة بحسMب أھمھا وأجلھا وإن فاتت أدناھما، وتعطی
الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمھا فسادا باحتمMال أدناھمMا، وعلMى ھMذا وضMع 
أحكMم الحMاكمین شMرائع دینMھ، دالMّة علیMMھ شMاھدة لMھ بكمMال علمMھ وحكمتMھ ولطفMMھ 
بعباده وإحسMانھ إلMیھم، وھMذه الMـجملة لا یسMتریب فیھMا مMن لMھ ذوق مMن الشMّریعة 

ـدیِّـھا وورود من صفو حوضھا، وكلمMا كMان تضMلُّعھ منھMا أعظMم وارتضاع من ث
كان شھوده لـمحاسنھا ومصالحھا أكمل، ولا یمكن أحد مMن الفقھMاء أن یMتكلّم فMي 
مآخMMMذ الأحكMMMام وعللھMMMا والأوصMMMاف الMMMـمؤثرة فیھMMMا حقMMMا وفرقMMMا إلا علMMMى ھMMMذه 

  .)7(»الطرّیقة
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اجة إلی"ھ تتأك"د ف"ي وإذ تقرر فیما س"بق أھمی"ة فق"ھ ال"ـموازنات، ف"إن ال"ـح
وقتن""ا ال""ـحاضر، وأكث""ر م""ن أي وق""ت مض""ى؛ باعتب""ار التط""ور الس""ریع والتعقی""د 
الشدید الذي تشھده الحیاة ال"ـمعاصرة ف"ي ش"تى ال"ـمجالات، حی"ث نواج"ھ مواق"ف 
ص""عبة تتع""ارض فیھ""ا ال""ـمصالح وال""ـمفاسد، فنحت""اج إل""ى ال""ـموازنة بینھ""ا، وھ""ذه 

 م""ن خ""لال فق""ھ ال""ـموازنات ال""ذي نق""در ب""ھ الأولوی""ات لا س""بیل إل""ى تحدی""دھا إلا
إذا غاب عنا فقھ ال"ـموازنات س"ددنا عل"ى أنفس"نا «مراتب الـمصالح والـمفاسد، و 

كثی""را م""ن أب""واب الس""عة والرحم""ة، واتخ""ذنا فلس""فة ال""رفض أساس""ا لك""ل تعام""ل، 
أما ف"ي ض"وء فق"ھ ... والانغلاق على الذات تكأة للفرار من مواجھة الـمشكلات  

زنات فسنجد ھناك سبیلا للمقارنة ب"ین وض"ع ووض"ع، وال"ـمقابلة ب"ین ح"ال الـموا
وحال، والـموازنة بین الـمكاسب والـخسائر على ال"ـمدى القص"یر وعل"ى ال"ـمدى 
الطویل، وعلى الـمستوى الفردي وعلى ال"ـمستوى ال"ـجماعي، ونخت"ار بع"د ذل"ك 

  .  )8(»ما نراه أدنى لجلب الـمصلحة ودرء الـمفسدة

  القواعد الـحاكمة لفقھ الـموازنات في الـمعاملات الـمالیة: ث الثانيالـمبح

م""ا سیُ""ـذكر ف""ي ھ""ذا ال""ـمبحث م""ن قواع""د لفق""ھ ال""ـموازنات ل""یس خاص""ا 
ب""ـمجال ال""ـمعاملات ال""ـمالیة، ب""ل ھ""ي قواع""د مط""ردة ف""ي أب""واب الش""ریعة كلھ""ا، 

ات ال"ـمتعارف ولكنھا في مـجال الـمعاملات الـمالیة أظھر؛ لأنھا م"ن جمل"ة الع"اد
علیھ""ا ب""ین الن""اس، والأص""ل ف""ي الع""ادات الالتف""ات إل""ى ال""ـمعاني، وم""ن اس""تقرأ 
النص""وص الش""رعیة ف""ي مج""ال ال""ـمعاملات، یج""د قواع""د ال""ـمصالح ظ""اھرة ف""ي 
أحكامھ""ا، فك""ان لا ب""د م""ن اعتبارھ""ا ف""ي فھمھ""ا لینبن""ي علی""ھ فق""ھ متج""دد وأحك""ام 

ب"د للفقی"ھ أن تك"ون مع"ھ أص"ول ف"لا «مصلحیة تتعدى الجم"ود عل"ى ال"ـمنقولات، 
كلیة یرد إلیھ"ا الجزئی"ات لی"تكلم بعل"م وع"دل، ث"م یع"رف الجزیئ"ات كی"ف وقع"ت، 
وإلا فیبقى في كذب وجھل ف"ي الجزئی"ات وجھ"ل وظل"م ف"ي الكلی"ات فیتول"د فس"اد 

  .)9(»عظیم

 تفویت الـمصلحة الصغرى لتحصیل الـمصلحة الكبرى: القاعدة الأولى

ى وج"ھ یتع"ذر تحص"یلھما جمیع"ا، فالواج"ب إذا تعارض"ت مص"لحتان عل"
یقض""ي بتفوی""ت ال""ـمصلحة ال""ـصغرى م""ن أج""ل تحص""یل ال""ـمصلحة ال""ـكبرى، 
والأساس في تـمیزھا ھو معرفة مراتب ال"ـمصالح، فنق"دم ال"ـمصلحة الض"روریة 
على الـمصلحة الـحاجیة، ونقدم الـمصلحة ال"ـحاجیة عل"ى ال"ـمصلحة التحس"ینیة، 
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دة یك!ون الت!رجیح باعتب!ار الن!وع، فنق!دم مص!لحة ال!نفس وإذا كانت في رتبة واح!
  .وھكذا ...على مصلحة العقل، ونقدم مصلحة العرض على مصلحة الـمال 

وشواھد ھذه القاعدة في الكت!اب والس!نة أكث!ر م!ن أن تحص!ر، وم!ن أعظ!م 
یَ""ا أیَُّھَ""ا : الش!!واھد الدال!!ة علیھ!!ا ف!!ي م!!ـجال ال!!ـمعاملات ال!!ـمالیة ق!!ول الله تع!!الى

ِ وَذَرُوا الْبَیْ"عَ ۚ الَّ  لاَةِ مِن یوَْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلِىَٰ ذِكْرِ اللهَّ ذِینَ آمَنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ
لِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ 

ووجھ تعلق الآیة بالقاعدة، أن فیھا ]. 9:الجمعة[ ذَٰ
: عقد البیع، بقولھ في آخر الآی!ة الأمر بالسعي إلى صلاة الـجمعة وترجیحھ على

 َلكُِ""مْ خَیْ""رٌ لَّكُ""مْ إنِ كُن""تمُْ تَعْلمَُ""ون تَ!!ـرْكُكُم البی!!عَ وإقب!!الكُم إل!!ى ذكْ!!ـرِ اللهِ : أي«،  ذَٰ
، ف!!رجح )10(»وإل!!ى الصّ!!لاةِ خی!!ـرٌ لك!!م أي ف!!ي ال!!دّنیا والآخ!!رة إن كن!!تم تعلم!!ون

مال بعق!د البی!ع وھ!ي مصلحة الدین بإقامة الصلاة وھي الكبرى على مص!لحة ال!ـ
  .الصغرى

 تقدیم مصلحة الـجمـاعة على مصلحة الـفرد: القاعدة الثانیة

یمك!ن اعتب!!ار ھ!!ذه القاع!!دة فرع!!ا ع!ن القاع!!دة الأول!!ى؛ لأن ك!!ل مص!!لحة 
عامة في مقابل مصلحة خاصة تعتبر مصلحة كبرى والـمصلحة الخاص!ة تعتب!ر 

تھ!ا قاع!دة مف!ردة، وم!ن مصلحة صغرى، ولكن لكثرة شواھدھا الدالة علیھ!ا جعل
 :شواھد ھذه القاعدة في مجال الـمعاملات الـمالیة

نَ!!!ـھىَ عَ!!!نْ تلََ!!!ـقِّي  أن رس!!!ول الله  ع!!!ن عب!!!د الله ب!!!ن مس!!!عود  -1
، وف!ي )12(»ن!ـھى أن یـُتَـلَ!ـقَّى ال!ـجَلبَُ « : ، وفي روایة أبي ھری!رة )11(البـُیـُوعِ 

لَ!!ـعَ حَتّ!!ى یُ!!ـھْبَطَ ب!!ـھا إل!!ى لا تَـلـَقَّ!!«: ق!!ال أن النب!!ي  روای!!ة اب!!ن عم!!ر  ـوْا السِّ
، وفي الحدیث دلالة ظاھرة على تحریم تلقي الركب!ان ال!ذین یجلب!ون )13(»السُّوقِ 

السلع إلى الأسواق من خارج البلد، والنھي ف!ي ذل!ك مؤس!س عل!ى قاع!دة اعتب!ار 
مص!!!لحة ال!!!ـجماعة إذا تعارض!!!ت م!!!ع مص!!!لحة الف!!!رد، وبی!!!ان ذل!!!ك ف!!!ي ك!!!لام 

إنّ الش!!رع ف!!ي مث!!ل ھ!!ذه ال!!ـمسألة «: د ش!!رحھ للح!!دیث حی!!ث ق!!الال!!ـمازري عن!!
على مصلحة الناس، والـمصلحة تقتضي أن ینظر للجماعة عل!ى  أنبنىوأخواتھا 

ا كان البادي إذا ب!اع لنفس!ھ  الواحد ولا یقتضي أن ینظر للواحد على الواحد، ولـَمَّ
ئر س!كان البل!!د انتف!ع س!ائر أھ!ل الس!وق فاش!تروا م!!ا یش!ترونھ رخیصً!ا وانتف!ع س!ا

نـُظِـرَ لأھل البلد علیھ، ولـما كان إنما ینتفع بالرخْص الـمتلقي خاصة وھو واح!د 
 ویضاففي قبالة الواحد الذي ھو البادي لم یكن في إباحة التلقي مصلحة لاسیما 
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إلى ذل�ك عل�ة ثانی�ة وھ�ي لح�وق الض�رر بأھ�ل الس�وق ف�ي انف�راد ال�ـمتلقي ع�نھم 
  .)14(»م وھم أكثر من الـمتلقي فـَنظُِر لـھم علیھبالرخص وقطع الـمواد عنھ

عرَ غلا على عھد النبي  عن أنس بن مالك  - 2 ی�ا رس�ول : فقالوا أن السِّ
رْتَ لن���ا، فق���ال النب���ي ���ـرُ ال���ـقاَبِضُ ال���ـباَسِطُ « : الله ل���و سَ���عَّ إنَِّ الله ھُ���وَ الـمُسَعِّ

ازِقُ، وَإنِِّي لأَرْجُو أنَْ ألَْـقىَ الله  وَلیَْسَ أحََدٌ مِنْكُمْ یطُاَلِ�ـبنُيِ بِمَظْلَمَ�ةٍ فِ�ي دَمٍ وَلاَ الـرَّ
وفي الـحدیث دلالة ظاھرة على حرم�ة التس�عیر، ولك�ن ذل�ك ل�یس ف�ي . )15(»مَالٍ 

جمیع الأحوال، ب�ل ھ�و مقی�د باعتب�ار مص�لحة ال�ـجماعة والف�رد والت�رجیح بینھ�ا 
ذا كانت حاج�ة الن�اس إ«: عند تعارض، ووجھ ذلك في كلام لابن تیمیة حیث قال

تندفع إذا عملوا ما یكفى الناس بحیث یشترى إذ ذاك ب�الثمن ال�ـمعروف ل�م یح�تج 
إلى تسعیر، وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعیر الع�ادل س�عر عل�یھم 

  .)16(»تسعیر عدل لا وكس ولا شطط

لا ف��یفھم م��ن كلام��ھ أن النھ��ي ع��ن التس��عیر إنم��ا یك��ون ف��ي الحال��ة الت��ي 
تع�ارض مص�لحةُ الف�رد مص�لحةَ الجماع��ة ب�أن یش�تروا الس�لع ب�الثمن ال��ـمعروف 
فیحققون بذلك مصالحھم الحاجیة، ویحقق التجار مص�الحھم الخاص�ة ب�أن یبیع�وا 
بما شاؤوا من س�عر، وأم�ا إذا رف�ع أص�حاب الس�لع الأس�عار اعتب�ارا ل�ـمصالحھم 

العام�ة فعن�د ذل�ك لاب�د  الـخاصة على وجھ لا تتحقق بھ مصالح الن�اس وحاج�اتھم
م��ن تق��دیم ال��ـمصلحة العام��ة عل��ى ال��ـمصلحة الخاص��ة، فیك��ون التس��عیر أم���را 

  .مطلوبا لازما

م الإس����لام الاحتك����ار، لق����ول النب���ي  - 3 مَ����نِ احْتَـكَ����ـرَ فَھُ����وَ «: ح���ـرَّ
، والـحكمة في تحریمھ أن ح�بس الس�لع ع�ن البی�ع تربص�ا لغ�لاء فی�ھ )17(»خَاطِئٌ 

لمین، مع أنھ معارض لأص�ل حری�ة الإنس�ان ف�ي ممارس�اتھ إضرار بعموم الـمس
 أنََّ النَّبِ�يَّ «الاقتصادیة من بیع وشراء وتمل�ك وادخ�ار، ب�ل ق�د ثب�ت ف�ي الس�نة 

، ولك��ن ح��رص )18(»كَ��انَ یَبِی��عُ نخَْ��لَ بنَِ��ي النَّضِ��یرِ، وَیحَْ��بسُِ لأِھَْلِ��ھِ قُ��وتَ سَ��نَتِھِمْ 

، منعت من استئثار أحد بالخیر عن الشارع الحكیم على مصالح عموم الـمسلمین
الآخر، فلا یفتح باب رزق ل�بعض ویغلق�ھ عل�ى الآخ�رین، ب�ل الجمی�ع متس�اوون 
في الاستفادة مم�ا أباح�ھ الله، ول�ذلك ج�اءت النص�وص التش�ریعیة ف�ي تح�ریم ك�ل 
شيء ی�ؤدي إل�ى جع�ل ال�ـمال ل�دى طبق�ة معین�ة فق�ط، وس�وء توزیع�ھ ال�ـمال ب�ین 

طرابات والف��تن بی��نھم جمیع��اً، فس��نة الله تع��الى ف��ي الن��اس ی��ؤدي لح��دوث الاض��
الأموال أن تصل إلى كل البشر، ولا یستولي علیھا فئة من الناس دون الآخرین، 
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فیستأثرون بھ#ا ع#نھم، وی#دیرونھا بی#نھم؛ حت#ى یق#وم الع#دل، وتس#ود الرحم#ة ب#ین 
  .)19(الناس

ب##ن  وتأكی##دا لص##حة ھ##ذا الفھ##م فق##د روى س##عید ب##ن ال##ـمسیّب، أنّ عم##رَ 
#وق، فق#ال ل#ھ عم#رُ  الخطاب مَـرَّ بِحاطِبِ بن أبي بَلْـتَعَةَ، وھو یبی#عُ زَبِی#ـباً لَ#ھُ بالسُّ

#ا أنَْ تُ#ـرْفعََ مِ#نْ سُوقِنَ#ـا«: بن الخطاب #عْرِ، وَإمَِّ ـا أنَْ تَـزِیدَ فِ#ي السِّ ووج#ھ . )20(»إمَِّ

سادا لسوق إف في خطابھ أنھ رأى في فعلِ حاطب بن أبي بَلْـتعََةَ  قول عمر 
الـمسلمین، فم#ن یبی#ع بأق#ل س#عر فإن#ھ یظھ#ر غی#ره م#ن التج#ار بمظھ#ر ال#ـمغالین 
فتبور علیھم سلعھم وإذا ط#ال عل#یھم الأم#د اض#طروا إل#ى البی#ع بخس#ارة، فكان#ت 
سیاس##ة عم##ر الرش##یدة منطلق##ا م##ن مب##دأ رعای##ة ال##ـمصلحة العام##ة عل##ى مص##لحة 

  . الفرد

ض#اقت طری#ق بال#ـمارة كثی##راً « أن#ھ وم#ن الف#روع الفقھی#ة ل#ـھذه القاع##دة 
حت##ى تحرج##وا ف##ي الم##رور فی##ھ ، ول##م ی##تمكن م##ن التوس##یع فیھ##ـا إلا بأخ##ذ أرض 
رجل ، ولكن الرجل رفض بیع أرضھ فیجوز لولي الأمر أخذھا منھ قھراً ب#ـثمن 
الـمثل؛ لأن توسیع الطریق مصلحة حاجیة عامة والمحافظ#ة عل#ى ملكی#ة الرج#ل 

وتق#دم المص#لحة العام#ة عل#ى المص#لحة الخاص#ة عن##د مص#لحة حاجی#ـة خاص#ة ، 
  .)21(»التعارض فأبیح ذلك 

 درء الـمفسدة الكبرى باحتمـال الـمفسدة الصغرى: القاعدة الثالثة

إذا تعارض##ت مفس###دتان ارتك##ب أخفھم###ا ب##دفع أش###دھما، كم##ا ل###و كان###ت 
إحداھما في مرتبة الضروریات والأخ#رى ف#ي مرتب#ة الحاجی#ات أو التحس#ینیات، 

ت##درأ ال##ـمفسدة الت##ي ف##ي رتب##ة الض##روریات بارتك##اب ال##ـمفسدة الت##ي ف##ي رتب##ة ف
إح#داھما مفس#دة عام#ة : الـحاجیات أو التحسینیات، وكذلك لو تعارض#ت مفس#دتان

والأخ##رى مفس##دة خاص##ة، فن##درأ العام##ة بتحم##ل الخاص##ة، وك##ذلك ل##و تعارض##ت 
دة ذات الض#رر إحداھما فیھا ضرر كثیر والأخرى قلیل، فن#دفع ال#ـمفس: مفسدتان

الكثیر بارتكاب الـمفسدة ذات الضرر القلیل، وھذا الت#رجیح إنم#ا یك#ون ف#ي حال#ة 
الاضطرار أو ما في حالة السعة والاختیار فالضرر قلیلا كان أو كثیرا منفي في 

، ومن أعظم الشواھد الدالة )22(»لاَ ضَـرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «: الشریعة لقول النبي  

##ـصَ فِ##ي  أنََّ النَّب##ـيَِّ «  ثب##ت ع##ن زی##د ب##ن ثاب##ت  عل##ى ھ##ذه القاع##دة م##ا رَخَّ
، ولف##ظ الت##رخیص ی##دل عل##ى أنھ##ا ج##اءت عل##ى خ##لاف )23(»العَـرَایَ##ـا بِخَـرْصِ##ـھاَ
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، )24(ع"""ن بی"""ع ال"""ـمُزابَنة الأص""ل وھ"""و التح"""ریم، ل"""ـما ثب"""ت م""ن ن"""ـھيِ النب"""ي 

طبَ فِي رُؤُس النَّخْل بالتَّ «: والـمزابنة مر ك"یلا، وأص"لھُ م"ـن الزَبْ"ـن وَھِيَ بیعُ الرُّ
وھـو الدّفْـعُ، كأنّ كُـلَّ واحدٍ م"ن الـمُتبایعی"ـنْ یَ"ـزْبِنُ ص"احبھَ ع"ن حقّ"ھ بم"ا ی"زدادُ 

  .)25(»منھ، وإنّمـا نـھى عنھا لـما یقع فیھا من الغَبْن والجھالة والربا

وأم"""ا وج"""ھ تعل"""ق ت"""رخیص العرای"""ا ب"""درء ال"""ـمفسدة الكب"""رى واحتم"""ال 
إنم""ـا ن""ـھى ع""ن بی""ع الغ""رر ل""ـما فی""ھ م""ن «: ب""ن تیمی""ة بقول""ھالص""غرى یوض""ح ا

الـمخاطرة التي تضر بأح"دھما وف"ي ال"ـمنع م"ـما یحت"اجون إلی"ھ م"ن البی"ع ض"رر 
أعظم من ذل"ك ف"لا یم"نعھم م"ن الض"رر الیس"یر بوق"وعھم ف"ي الض"رر الكثی"ر ب"ل 

ما فیھ"ا یدفع أعظم الضررین باحتمال أدناھما، ولـھذا لـما نھاھم ع"ن ال"ـمزابنة ل"ـ
من نوع ربا أو مـخاطرة فیھا ضرر أباحھا لـھم ف"ي العرای"ا للحاج"ة؛ لأن ض"رر 
الـمنع من ذلك أشد، وك"ذلك ل"ـما ح"رم عل"یھم ال"ـمیتة ل"ـما فیھ"ا م"ن خب"ث التغذی"ة 

  .)26(»أباحھا لـھم عند الضرورة؛ لأن ضرر الـموت أشد ونظائره كثیـرة

أم"ا بی"ع «: تب"ھ فم"ن ذل"ك قول"ھثم ذَكَ"ـرَ تل"ك النظ"ائر ف"ي م"واطن أخ"رى م"ن ك
ال""ـمغیبات ف""ى الأرض ك""الجزر واللف""ت والقلق""اس فم""ذھب مال""ك أن""ھ یج""وز وھ""و 
، وأحم"دُ ف"ي ال"ـمعروف عن"ھ  قول في مذھبِ أحمدَ ومذھبِ أب"ي حنیف"ةَ والش"افعيِّ
أنھ لا یجوز، والأول أصح وھ"و أن"ھ یج"وز بیعھ"ا؛ ف"إن أھ"ل ال"ـخبرة إذا رأوا م"ا 

  .غیره دلـھم ذلك على سائرھا ظھر منھا من الورق و

وأیضا فإن الناس محتاجون إلى ھذه البیوع والش"ارع لا یح"رم م"ا یحت"اج 
الناس إلیھ من البیع لأجل نوع من الغرر، بل یبیح ما یُ"ـحتاج إلی"ھ ف"ي ذل"ك، كم"ا 
أباح بی"ع الثم"ار قب"ل ب"دو ص"لاحھا مبق"اة إل"ى ال"ـجذاذ وإن ك"ان بع"ض ال"ـمبیع ل"م 

ن یش"ترط ال"ـمشتري ثم"رة النخ"ل ال"ـمؤبر وذل"ك اشت"ـراء قب"ل یخلق، وكما أب"اح أ
ب""دو ص""لاحھا لكن""ھ ت""ابع للش""جرة، وأب""اح بی""ع العرای""ا بخرص""ھا فأق""ام التق""دیر 
بالخرص مقام التقدیر بالكیل عن"د الحاج"ة م"ع أن ذل"ك ی"دخل ف"ي الرب"ا ال"ذي ھ"و 
أعظ""م م""ن بی""ع الغ""رر وھ""ذه قاع""دة الش""ریعة وھ""و تحص""یل أعظ""م ال""ـمصلحتین 

  .)27(»فویت أدناھما ودفع أعظم الفسادین بالتـزام أدناھمابت

 درء الـمفاسد مقدم على جلب الـمصالح: القاعدة الرابعة

لقد وردت جملة من نصوص الق"رآن الك"ریم والس"نة النبوی"ة الدال"ة عل"ى     
أنّ الشارع قد راعى تقدیم دفع الـمفاسد على جلب الـمصالح، والـحكمة ف"ي ذل"ك 
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ذا وقعت لا یمكن تداركھا، بینم'ا ال'ـمصلحة ق'د یمك'ن تحص'یلھا ف'ي أن الـمفسدة إ
  .وقت آخر أو بوسیلة أخرى خالیة عن الـمفسدة

إذا اجتمع''ت مص''الح ومفاس''د ف''إن أمك''ن « : ق''ال الع''ز ب''ن عب''د الس''لام
تحصیل الـمصالح ودرء ال'ـمفاسد فعلن'ا ذل'ك امتث'الا لأم'ر الله تع'الى فیھم'ا لقول'ھ 

َ مَ$$$ا اسْ$$$تطََعْتمُْ فَ$$$اتَّ : س'''بحانھ وتع'''الى ، وإن تع'''ذر ال'''درء ]16:التغ'''ابن[ قوُا اللهَّ
والتحص''یل ف''إن كان''ت ال''ـمفسدة أعظ''م م''ن ال''ـمصلحة درأن''ا ال''ـمفسدة ولا نب''الي 

  .)28(»بفوات الـمصلحة 

وقد عوّل الفقھاء على ھ'ذه القاع'دة ف'ي جمل'ة م'ن الاجتھ'ادات والفت'اوى 
یا بمراعاة الشارع لـھا، ومما یدل عل  :ى ذلكتأسِّ

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُ$وا إنَِّمَ$ا الْخَمْ$رُ : قول الله تعالى في شأن تحریم الـمیسر - 1
$$$$یْطَانِ فَ$$$$اجْتَنِبوُهُ لعََلَّكُ$$$$مْ  $$$$نْ عَمَ$$$$لِ الشَّ وَالْمَیْسِ$$$$رُ وَالأَْنصَ$$$$ابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْ$$$$سٌ مِّ

ء الـمفاسد مقدم على جلب در"، ووجھ تعلق الآیة بقاعدة ]91:الـمائدة[ تفُْلحُِونَ 
أن الشارع الـحكیم لـم یعتبر ما في الـمیسر م'ن مص'لحة ترج'ع عل'ى " الـمصالح

الفائز حیث یدفع الـمال القلی'ل وی'ربح ال'ـمال الكثی'ر، وذل'ك بس'بب م'ا یقابلھ'ا م'ن 
الع''داوةَ والبغض''اء ب''ین الن''اس،  -ب''نص الآی''ة الس''ابقة  -مفاس''د، فال''ـمیسر یوق''عُ 

ھرة غیر خفي أمرھا؛ لأن الـمتخاطرین ف'ي ال'ـمغالبات لا ب'د أن ومعاینة ذلك ظا
فإن سكت الـمغبون سكت على غیظ وخیب'ة، وإن « یغلب أحدھما الآخر ویغبنھ، 

خاص''م فق''د خاص''م فیم''ا التزم''ھ بنفس''ھ، واق''تحم فی''ھ بقص''ده، والغ''ابن یس''تلذُّه، 
ی'ل تك'ون التِّ'ـرَةُ ویدعوه قلیلھُ إلى كثیره، ولا یدعھ حرصُھ أن یقُلع عنھ، وعما قل

علی'''ھ، وف'''ي الاعتی'''اد ب'''ذلك إفس'''اد للأم'''وال ومناقش'''ات طویل'''ة وخص'''ومات 
  .)29(»مستدیـمة

؛  )30(»عَ'''نِ ال'''نَّجْشِ  نَ'''ـھىَ النَّبِ'''يُّ «: ق'''ال وع'''ن عب'''د الله ب'''ن عم'''ر  - 2

والنجش الـمحرم بنص الـحدیث ھو أن یتقدم الرجل إل'ى س'لعةٍ تب'اع ف'یمن یزی'د، 
ة في التجارة، فیزید في ثمنھ'ا وھ'و لا یری'دھا، ولكن'ھ یبغ'ي وربما عُرف بالحذاق

''ا ك''انوا یعط''ون ل''ولا  أن یغت'رّ الن''اس ویحرص''وا عل''ى ش''رائھا؛ فیعط''وا أكث''ر ممَّ
، ووجھ تعلق تحریم النجش بالقاعدة أن فی'ھ مص'لحة للب'ائع ف'ي نَ'ـفاَقِ )31(تغریره

ع الـحكیم ألغى سلعتھ أو تحصیل ربح زائد لم یكن لیحدث لولا ذلك، ولكن الشار
اعتبار تلك الـمصلحة؛ لأنھا مبنیة على الـخداع بالباط'ل؛ بتغری'ر ال'ـمشتري ب'أن 

  .ذلك ھو ثمن سلعتھ، فیوقعھ في الغبن، فكان ذلك مدعاة للخصومة والـنزاع
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جُ"ـلُ عَلَ"ى بَ""ـیْعِ «: لق""ول النب"ي : النھ"ي ع"ن البی"ع عل"ى البی"ع - 3 لا یَ"ـبِعِ الرَّ
ھي في ھذا الـحدیث في معنى سابقھ، حیث أن من یبیع على بی"ع ، والن)32(»أخَِیـھِ 

أخی""ھ فالع""ادة أن""ھ یع""رض الس""لعة بأق""ل ثم""ن أو یع""رض س""لعة أكث""ر ج""ودة ب""نفس 
السعر وفي ذلك مصلحة للمشتري، ولكنھا مصلحة ملغاة ل"ـما قابلھ"ا م"ن مفاس"د، 

ـھ حقُّ البائع الأول وظھر وجھٌ لرزق"ھ فأفس"اد ه علی"ھ، فھ"و ووجھ ذلك أنھ قد توجَّ
""ار وَسُ""وء مُعَاملَ""ـةٍ مَعَھ""م، ومعل""وم ب""الطبع أن  تض""ییق عل""ى أصَْ""حَابھ م""ن التُّجَّ
ال""ـمعاملات عل""ى ھ""ذا الوج""ھ ت""ورث القطیع""ة والفرق""ة والش""قاق؛ ل""ـما فیھ""ا م""ن 

  .)33(العدوان على حق معنوي متضمن لـمصلحة مسبوق إلیھا

دة أول44ى م44ن اعتب444ار اعتب44ار مص44لحة لا یل444زم منھ44ا مفس44: القاع44دة ال44ـخامسة
  مصلحة یلزم منھا مفسدة

ف""ي " أع""لام ال""ـموقعین"اس""تفدت ھ""ذه القاع""دة م""ن ك""لام اب""ن الق""یم ف""ي 
: مع""رض ت""رجیح الق""ول بقب""ول ش""ھادة الق""اذف إذا ت""اب، ولك""ن نص""ھا الأص""لي

اعتب""ار مص""لحة یل""زم منھ""ا مفس""دة أول""ى م""ن اعتب""ار مص""لحة یل""زم منھ""ا ع""دة «
یم بـھذه لبقلعدة فإن"ھ یل"زم منھ"ا بطری"ق الأول"ى أن ، وعلى تقدیر التسل)34(»مفاسد

اعتب""ار مص"""لحة لا یل"""زم منھ"""ا مفس"""دة أول""ى م"""ن اعتب"""ار مص"""لحة یل"""زم منھ"""ا "
یـُراد بھ بیان الـجنس، فیحتمل أن تكون مفسدة واحدة أو " مفسدة" ، ولفظ"مفسدة

ع""دة مفاس""د، وم""ن خ""لال ت""دبر أحك""ام ال""ـمعاملات ال""ـمالیة وم""ا ورد فیھ""ا م""ن 
ص وجدت أن ھذه القاعدة انبنت علیھ"ا جمل"ة م"ن الأحك"ام ال"واردة ف"ي ھ"ذا نصو

  :الـمجال، فمن ذلك

لا «: ع"ن ك"راء الأرض بال"ذھب وال"ورق فق"ال سئـل راف"ع ب"ن خ"دیج  - 1
  )35(عل"ى ال"ـماذْیاناتِ  بـَأسَْ بھ، إنّـمـا ك"ان النّ"ـاسُ یُ"ـؤاجِرون عل"ى عَھْ"دِ النّب"ي 

رْعِ فیـَھْلـَكَ ھذا ویسَْلَمَ ھذا، ویَسْ"لَمَ ھ"ذا ویـَھْلَ"ـكَ  وأقْـبالِ الـجَداوُلِ وأشَیاءٍ مِن الـزَّ
  .)36(»ھذا، فـَلَمْ یَـكُنْ للنـّاسِ كِـراءٌ إلا ھذا؛ فـلِذلك زَجَـرَ عَـنْـھُ 

ووجھ تعلق ال"ـحدیث بالقاع"دة أن ال"ـحكمة ف"ي مش"روعیة ال"ـمزارعة أن 
وم""ن الن""اس م""ن  ،ل""ك أرض""ا زراعی""ة ولا یس""تطیع العم""ل فیھ""ام""ن الن""اس م""ن یم

فاقتض"""ت الحكم"""ة  ؛یس"""تطیع العم"""ل ف"""ي الزراع"""ة ولا یمل"""ك أرض"""ا زراعی"""ة
ولیحصل   ،وھذا بعملھ ،ھذا بأرضھ: التشریعیة جواز الـمزارعة لینتفع الطرفان

التعاون على تحصیل مصالح الطرفین، ولك"ن إذا اشت"ـرط أحدُھ"ـما زرع"ا معین"ا 
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ل أن ینتج ھذا ولا ینتج ھذا، والعكس؛ فیحصل لأحدھما ربح وھي مصلحة احتم
في حقھ وللآخر خسارة وھي مفسدة؛ فلأجل ذل=ك نھ=ى عن=ھ الش=ارع حت=ى یك=ون 

  .)37(العقد بین الشریكین مصلحة لا مفسدة فیھ

فْعَـةِ فيِ كُـلِّ مَ&ا لَ&ـمْ  قضى النَّبيُِّ « : ، قالعن جابر بن عبد الله  - 2  بِالشُّ
رُقُ فَ&ـلاَ شُفْعَ&ـةَ  فتَْ الطُّـ وھ&ذا ال&ـحدیث . )38(»یـُقْسَمْ، فَـإذَِا وَقَـعَتِ الـحُدُودُ، وَصُـرِّ

ظاھر الدلالة على مش&روعیة الش&فعة، وھ&ي م&ن أعظ&م الع&دل، وأحس&ن الأحك&ام 
الـمطابقة للعقول والفطر ومصالح العب&اد، ف&إذا ب&اع الش&ریك نص&یبھ ك&ان ش&ریكھ 

الأجنب&ي، ووج&ھ تعلقھ&ا بالقاع&دة أن&ھ بالش&فعة یحق&ق الش&&ریك الآخ&ر أح&ق ب&ھ م&ن 
مصلحتھ من خلال استبداده بالـمبیع ویصل البائع إلى حقھ من الثمن، ولولا ح&ق 
الشفعة لوصل البائع إلى حقھ من الثمن وتضرر الشریك بالش&ریك الأجنب&ي وف&ي 

تعطی&ل  ذلك مفسدة، ففي مشروعیة الشفعة اعتب&ار مص&لحة لا مفس&دة فیھ&ا، وف&ي
  .الشفعة  اعتبار مصلحة یلزم منھا مفسدة، والله تعالى أعلم

لاَ یصُْلِحُ «: إن الخلفاء الراشدین قضوا بتضمین الصناع، قال علي  -  3
  .)39(»النَّاسَ إلاَِّ ذَاكَ 

ووجھ الـمصلحة «: قال الشاطبي في بیان وجھ الـمصلحة في كلام علي  
وھم یغیبون عن الأمتعة في غالب الأحوال  فیھ أن الناس لـھم حاجة إلى الصناع

والأغلب علیھم التفریطُ وتركُ الحفظِ، فلو لم یثبت تضمینھم مع مَسیس الحاجة 
إما ترك الاستصناع بالكلیة وذلك : إلى استعمالـھم لأفضى ذلك إلى أحد أمرین

شاق على الخلق، وإما أن یعملوا ولا یضمنوا ذلك بدعواھم الـھلاك والضیاع 
مصلحة ع الأموال ویقل الاحتراز وتتطرق الـخیانة فكانت الـفتضی

  .)40(»التضمین

فظھر من كلام الشاطبي أن تضمین الصناع مصلحة خالیة من الـمفسدة 
إما أن تؤدي إلى : وھي راجحة على ترك تضمینھم، التي لا تخلوا من حالین

نھا ترك الناس الاستصناع حفاظا على الأموال وھذه مصلحة ولكن یلزم م
مفسدة ترك الصناع لحرفھم فیشق ذلك على الناس، أو یصنعوا لـھم ما 
یحتاجونھ فتتحقق مصالحھم ولكن یلزم منھا مفسدة ادعاء الـھلاك والضیاع 
ن  فتضیع أموالـھم ویقل الاحتراز وتتطرق الـخیانة، فاقتضى الأمر أن یـُضمَّ

تلحق الناس أو الصناعُ؛ من أجل تحقیق مصالح الناس من دون وجود مفاسد 
  .أرباب الصناعات، والله أعلم 
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  أثر فقھ الـموازنات في بعض النوازل الـمالیة: الـمبحث الثالث

لقد سبق البیان في الـمبحث السابق أن فقھ الـموازنات یعتبر أساسا بنیت 
علیھ الأحكام الشرعیة عامة وھو أكثر وضوحا فیما تعلق بالـمعاملات الـمالیة 

جلیا باستقراء نصوص الكتاب والسنة، ولـھذا فلا یصح  خاصة، وظھر ذلك
بـحال أن نغفل عن ھذا الـمنھج في معرفة أحكام النوازل التي ینعدم فیھا النص 
الصریح وتتطلب معرفة شاملة للواقع وما یكتنفھ من تحدیات، وفیما یأتي جملة 

ات فیھا، على من الـمسائل الـمالیة الـمعاصرة التي سأجتھد بتحقیق فقھ الـموازن
وجھ نرى فیھ مـحاسن الشریعة وما فیھا من مرونة تـجعلھا صالحة لكل زمان 

  .  ومكان

 :الإیـجار الـمنتھي بالـتملیك

الإیجار ال`ـمنتھي بالتملی`ك ل`ھ ص`ور متع`ددة، ولك`ن ص`ورتھ الغالب`ة أن`ھ 
عقد بین طرفین یؤجر فیھ أحدھما لآخر سلعة معینة مقابل أج`رة معین`ة ی`دفعھا «
ـمستأجر على أقساط خلال مـدة مـحدّدة ، تنـتـقل بعدھا ملكیة السّلعة للمس`تأجر ال

  .)41(»عند سـداده لآخر قسط بعقد جدید

واختلف الفقھاء الـمعاصرون في حكم ھذا العقد على أقوال عدة بین 
في ضوء فقھ  - محرم بإطلاق ومجیز بإطلاق أو بشروط، ورأي الباحث 

ى تحریم ھذه الـمعاملة بصیغتھا الـحالیة من جھة ھو الـمیل إل -الـموازنات 
الأصل؛ لأن إرادة الـمتعاقدین متجھة إلى بیع ھذه السلعة ولیس إجارتـھا، بدلیل 
أنّ الأجرة الـمقدرة للمنفعة في الـمدة الـمحددة لیست أجرة الـمثل، بل روعي 

البائع إلى  فیھا أنـھا ھي ثمن السلعة، ولكن اتُّـخذ الإیجار وسیلة یتوصل بھا
صون حقھ في العین الـمؤجرة حتى لا یتصرف فیھا الـمشتري للغیر أو یتمكن 
دائنوه الآخرون من التنفیذ على ھذه العین مـحل التعاقد في حالة إفلاسھ، فھذا 

، ولكنھ في الـمقابل مضر بالـمشتري )الـمؤجر في الظاھر(فیھ مصلحة للبائع 
بدفع غالب الأقساط، ثمّ إذا لم یأتِ بآخر  حیث یلتزم) الـمستأجر في الـظاھر(

قسط منھا أو بعضھا ضاع علیھ ما أدى باعتبارھا أجـرة وھي زائدة على أجرة 
الـمثل، وضاعت علیھ السلعة مـحل البیع؛ لأنھا ما زالت مـملوكة للبائع، فیكون 
 الـمؤجر مستفیدا في جمیع الأحوال وأما الفساد فلا یلحق إلا الـمستأجر وحده،

  .)42(وھذا في غایة الظلم الذي لا تأتي الشرائع بمثلھ
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فإن قیل بأن إعطاء العقد أحكام بیع التقسیط فیھ مفسدة للبائع 
، ووجھ ذلك أنھ لا یأمن شر إفلاس الـمشتري فیكون أسوة الغرماء، )الـمؤجر(

ة بخلاف ما لو أفلس وھو لا یزال مستأجرًا، فإن البائع لا یزال مالكًا للمبیع ملكی
  . )43(باتـّةً فیستطیع أن یسترده من تفلیسة الـمشتري

فیجاب عنھ بأنھ یمكن اجتناب تلك الـمفسدة بأن یصُاغ العقد على أنھ 
بـیع تقسیط ویشتـرط فیھ البائع رھن الـمبیع، بحیث لا یتصرف الـمشتـري في 

د إلا بعد سدا -معاوضة أو تبرعاً  -الشيء الـمبیع بأي نوع من أنواع التصرف 
جمیع الأقساط، وإلا انفسخ العقد، فإذا وفى الـمشتري بالأقساط أصبح لھ حق 
التصرف في الشيء الـمبیع، وإذا لم یـُوَفِّ كان للبائع أخذ السلعة منھ وبیعھا 

  .)44(واستیفاء حقھ منھا

ونكون بذلك قد أتینا ببدیل شرعي خال من الـمفاسد ومـحققا لـمصلحة البائع 
على السواء، والـمعلوم في بداھة العقول أن ) الـمستأجر(ري والـمشت) الـمؤجر(

  .اعتبار مصلحة خالیة من الـمفاسد أولى من اعتبار مصلحة یلزم منھا مفسدة

ولكن مgن ینظgر إلgى واقgع الgـمجتمع الجزائgري خاصgة یجgد بgأن صgیغة 
وھggم  -الإیجggار الggـمنتھي بالتملیggك ھggي الggـملجأ الوحیggد لggذوي الggدخل الضggعیف 

من أجل الحصول على شقة فgي عمgارة، حیgث تمgنحھم الدولgة سgكنات  -ب الأغل
بصیغة البیع بالإیجاري فیقوم الـمستفید بتسدید الـمبلغ عن طریق أقسgاط  یgدفعھا 

على أن تمنح لgھ الgـملكیة عنgد انقضgاء  -سنة مثلا  20 -كل شھر لـمدة مـحدودة 
  .الـمدة أوبتسدید الـمبلغ كاملا 

لواقgع الgـمزري فgإن القgول بإباحgة ھgذه الgـمعاملة ھgو وانطلاقا مgن ھgذا ا
الـمتعیّـن؛ لأن ما ذكرناه من مفاسد في ھذا العقgد یتعلgق بالgـمال، وھgي أقgل شgأنا 
من الـمفاسد الـمترتبة على حرمان الإنسان من سgكن تقgر فیgھ نفسgھ ھgو وعائلتgھ 

وات الطویلة ویكون حفظا لـھم وسترا بعد وفاتھ، فكم رأینا من أناس أمضوا السن
في الإیجار الذي یأخذ شطر رواتبھم أو أكثر ولم یبقِ لھم إلا الشيء القلیgل الgذي 
یقتاتون بھ فتلحقھم بذلك الـمشقة العظیمة، ثم إذا لم یجدوا ما یسgتأجرون بgھ كgان 

فتھلك أنفسھم  وتنھتgك أعراضgھم، وكgم رأینgا مgن ! مصیرھم الرمي في الشارع 
د العفاف في مجتمع مليء بالفتن الظاھرة والباطنgة، شباب مقبل على الزواج یری

ثggم یجggد العggائق الوحیggد فggي إتمggام ذلggك ھggو عggدم تملكggھ لggـمنزل یقggیم فیggھ أسggرتھ 
  .الـجدیدة 
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فأحسب أن ھذه الـمفاسد الـمتعلقة بالنفس والعرض والنسل راجحة عل"ى 
رى، وكما كل مفسدة تتعلق بالـمال، فتدرأ الـمفسدة الكبرى بتحمل الـمفسدة الصغ

ق بین الواقع ... « : قال ابن القیم  فالواجب شيء والواقع شيء، والفقیھ من یطـبِّـ
والواج""ب، وین""ـفذ الواج""ب بحس""ب اس""تطاعتھ لا م""ن یلق""ى الع""داوة ب""ین الواج""ب 

  .)45(»... والواقع، فلكل زمان حكم والناس بزمانـھم أشبھ منھم بآبـائھم 

 :الـتأمین الشامل على السیارات

مین الشامل ھو صورة متقدمة من أنواع الت%ـأمین ال%ـتجاري، ویقص%د التأ
ب%ھ الت%%أمین ض%%د جمی%ع الأخط%%ار ال%%ـمتوقعة مھم%ا ك%%ان حجمھ%%ا، ولأج%ل ذل%%ك ف%%إن 
الأقساط الـمدفوعة تكون مبالغ معتبرة وأعل%ى م%ن الأقس%اط ف%ي الت%أمین الع%ادي، 

  . وفي الـمقابل فإن التعویض عن الضرر یكون معتبرا 

غالب ال%ـمجامع الفقھی%ة ال%ـمعاصرة بحرم%ة ال%ـتأمین ال%ـتجاري  وقد أفتت
ل%ـكونھ ض%ربا م%ن ض%روب ال%%ـمقامرة ال%ـمبنیة عل%ى ال%ـمخاطرة والغ%رر الـبـیِّ%%ـن، 
%ـن ب%لا  فإذا وقع الخطر تغرم شركة التأمین بلا جنایة أو تسبب فیھا ویغ%نم الـمؤمَّ

ـن مقابل مكافئ، وإذا لم یقع الخطر غنمت شركة التأمین و   .غرم الـمؤمَّ

ورغم ما في عقد التأمین التجاري من مـخاطرة فقد أبیح التعامل بھ عند 
ال%%%ـحاجة، كم%%%ا ھ%%%و ال%%%ـحال ف%%%ي ت%%%أمین الس%%%یارات؛ لأن الق%%%وانین الس%%%اریة تل%%%زم 
عت جـملة من القعوبات في حق كل من یستعمل سیارة  أصحابـھا بـتأمینھا، وشرِّ

یة إل%ى س%%حب رخص%ة الس%%یاقة وق%د تص%%ل غی%ر مؤمن%ة، ب%%دأ م%ن التغریم%%ات ال%ـمال
بص%احبھا إل%ى الس%جن، ونظ%را للحاج%ة ال%%ـماسة إل%ى اس%تعمال الس%یارة ف%ي حیاتن%%ا 
الـمعاصرة وما یترتب عن تعطی%ل اس%تعمالھا م%ن مش%قة تلح%ق ب%النفس والع%رض 

  .والـمال وھي مفاسد لا تقارن بمفسدة الغرر الـموجود في التأمین

ین التج%%اري أنّ مبل%%غ التع%%ویض یتناس%%ب ولك%%ن ال%%ـمعلوم م%%ن نظ%%ام الت%%أم
طردا مع أقساط التأمین الـمدفوعة، فكلما كان مبل%غ الت%أمین أكث%ر ك%ان التع%ویض 
في حالة وقوع الخطر أكبر، حتى یصل إلى درجة التأمین الشامل؛ وإذا كان ھذا 
واقع ش%ركات الت%أمین التجاری%ة فإن%ھ لا یش%رع ت%أمین الس%یارة فیھ%ا إلا بمق%دار م%ا 

ح بقیادة السیارة قانونا؛ لأن الضرورة تقدر بقدرھا، فیدفع الـمؤمَّن أقل مبل%غ یسم
  .یسمح لھ بتأمین السیارة ویصرف عنھ الـمتابعة القانونیة 

إنّ ال%%ـحرام إذا طبَّ%%ـقَ «: وف%%ي ھ%%ذا ال%%ـمعنى یق%%ول أب%%و ال%%ـمعالي ال%%ـجویني
یأخ%%ذوا من%%ھ ق%%درَ الزم%%انَ وأھلَ%%ھ، ول%%م یج%%دوا إل%%ى طل%%ب الح%%لال س%%بیلاً، فلھ%%م أن 
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الحاجة، ولا تشُترطُ الض"رورةُ الت"ي نرعاھ"ا ف"ي إح"لال ال"ـمیتة ف"ي حق"وق آح"اد 
الناس، ب"ل الحاج"ة ف"ي ح"ق الن"اس كاف"ة تن"زل منزل"ة الض"رورة ف"ي ح"ق الواح"د 
الـمضطر، فإن الواحد الـمضطر لو صابر ضرورتھ، ول"م یتع"اط ال"ـمیتة ل"ـھلك، 

إل"ى الض"رورة، ل"ـھلك الن"اس قاطب"ةً، فف"ي ولو صابر الن"اس حاج"اتھم، وتع"دَّوھا 
تعدّي الكافةِ الحاجةَ من خوف الـھلاك، ما في تعدّي الضرورة ف"ي ح"ق الآح"اد، 

  .)46(»فافھموا ترشدوا

وما سبق ذكره من حرمة التأمین الشامل؛ لأنھ زائد عن الحاجة باعتبار 
وكالات اس"تئجار الأصل، ولكن قد تـُلْجِـؤُ الحاجة إلى إباحتھ، كما ھو الـحال في 

السیارات، حیث أن القوانین الساریة تجعل مستأجر السیارة غیر ضامن للس"یارة 
ومب"رأ م"ن ك"ل خط""ر یح"دث ف"ي وق""ت انتفاع"ھ ب"ـھا، وإنم""ا تتحم"ل ذل"ك ش""ركات 
التأمین، وإذا رجع على شركة التأمین من أجل التعویض فإنھا تعوضھ ف"ي حال"ة 

ل""ـمستأجرة عرض""ة للأخط""ار أكث""ر م""ن إذا ك""ان الت""أمین ش""املا؛ لأن الس""یارة ا
غیرھا؛ لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، فتج"د م"ن یس"تأجر الس"یارة یقص"ر ف"ي 

  .حفظھا؛ لأن شركة التأمین تتحمل الخسائر التي تلحق بـھا

فلو ألزمنا أصحاب وكالة السیارات بالتأمین العادي فإنـھم سیتوقفون 
حیث تعرض سیاراتھم للتلف دون عن مزاولة ھذه الـحرفة؛ لأنھا غیر آمنة 

تعویض ویكون مآلـھم الخسران الـمبین، وبامتناعھم عن تأجیر السیارات تلحق 
الناس مشقة شدیدة في عدم وجود من یؤجر سیارة لقضاء حوائجھم، وفي ضوء 
فقھ الـموازنات یتعین القول بإباحة التأمین الشامل في ھذه الـحالة؛ لأن القول 

حالة یؤدي إلى مفسدة عامة، والقول بإباحتھ یؤدي إلى مفسدة بتحریمھ في ھذه ال
خاصة تلحق الـمؤمَّن أو شركة التأمین، فندرأ الـمفسدة العامة بتحمل الـمفسدة 

  .الـخاصة

  :الودائع الـمصرفیة في البنوك الـربویة

الفوائد التي تعطیھا البنوك لعملائھا نظیر ما أودعوه من أموال في مدة 
ھي الربا الحرام الذي جاءت النصوص الشرعیة بتحریمھ تحریما زمنیة محددة 

قطعیا لا ریب فیھ، والواجب على من أودع أموالھ فیھا أن یسحبھا؛ لأن البنك 
الربوي یستفید من ھذا الـمال ویستعین بھ على أعمالھ الـمحرمة، فیكون إعانة 

  . )47(آكل الربا وموكلھ على الإثم، ولأجل ذلك لعن النبي 
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كن ما حكم الإیداع في البنوك الربویة لـمن خاف على مالھ الضیاع ول
  أو الـھلاك ؟ 

فالجواب عن ذلك في ضوء فقھ الـموازنات أنھ یجب على الـمسلم أن 
یتقي الله ما استطاع، فیجتھد في البحث عن بنوك إسلامیة لا تتعامل بالربا، 

إلا في البنوك الربویة فعند فیودع أموالھ فیھا، فإن لم یجد مكانا لإیداع أموالھ 
ذلك یتعین القول بالإباحة للضرورة، ووجھ ذلك أنھ قد تعارضت مفسدتان، 

ض الـمال إلى : مفسدة التعامل الربوي الـمحرم، والثانیة: أولاھما مفسدة تعرُّ
الضیاع بسرقة أو غصب وھي أشد من الأولى؛ لأن مفسدة الربا فیھا حفاظ على 

نیة فھي إعدام لھ من أصلھ، فعند ذلك تدرء الـمفسدة أصل الـمال، وأما الثا
  .الكبرى باحتمال الـمفسدة الصغرى 

ویتفرع عن ھذا الـجوابِ وجوب أخذ الفوائد التي تعطیھا البنوك 
الربویة، لأن في تركھا زیادة قوة لـھذه البنوك الربویة، وتنفق في وجوه الـخیر 

  .على الفقراء

  :شراء أسھم الشركات الـمختلطة

إن الأصل في الـمعاملات الـحل، وبناء على ذلك فإن تأسیس شركة 
مساھمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز، وأما إن كان غرضھا 
الأساسي محرم كشركات البنوك الربویة أو إنتاج الـمحرمات كالخمور 
والخنازیر والـمتاجرة بھا فإن الإسھام فیھا محرم، ولكن یبقى الإشكال في 

م التي أصل أنشطتھا مباح ولكن یشوب معاملاتھا شيء من الـحرام كما الأسھ
لو كانت لـھا إیداعات أو قروض ربویة أو موجودات ثانویة غیر مشروعة 
وھي ما اصطلح علیھ بالشركات الـمختلطة، فھل یجوز الإسھام فیھا في ضوء 

  فقھ الـموازنات؟

لأن في ذلك إعانة  فیقال بأن الأصل اجتناب الإسھام في ھذه الشركات؛
على الفساد، كما قد یكون فیھ درء للفساد بزجر مـجلس إدارتھا عن اقتراف 

في الـمجتمعات التي یكون أغلب أھلھا  الـمعاملات الـمحرمة، وإنما یتصور ذلك
ملتزمون بالشریعة ومعظمون لحرمات الله، فعند ذلك سیلجأ مجلس إدارة 
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رمة من أجل جلب الأموال واسثمارھا في الشركة إلى اجتناب الـمعاملات الـمح
أنشطة الشركة الـمختلفة، واجتناب الخسائر الـمترتبة على إعراض الناس عن 
تداول أسھمھا، وأما إن لم تتضرر الشركة بإعراض الناس عن تداول أسھمھا، 
أو أقبل ضعیفو الدیانة على تداول أسھمھا، فإن الـمتعین عند ذلك ھو مشروعیة 

بقصد تنقیتھا من التعامل الربوي واعتماد الـمنھج الإسلامي، من  شراء أسھمھا
خلال شراء غالب أسھم الشركة من أھل الـخیر والصلاح، ثم التدرج بذلك إلى 
السیطرة على مجلس الإدارة وتبني نظام إسلامي خال عن الـمعاملات 

سھام الـمحرمة، فنرتكب الـمفسدة الـمؤقتة وھي الـمفسدة الصغرى من خلال الإ
في ھذه الشركات من أجل درء الـمفسدة الدائمة وھي الـمفسدة الـكبرى من 
خلال قیام ھذه الشركات واستمرار نشاطھا بمشاركة ضعیفي الدیانة فیھا، والله 

  .أعلم

  :الـخاتمة

موقع فقھ الـموزنات في "وبعد ھذا العرض الـموجز في بیان 
، یمكن استخلاص جملة من "عاصرةالـمعاملات الـمالیة وأثره في النوازل الـم

  :التنائج والتوصیات

  الـنـتـائـج: أولا

إن فقھ الـموزنات ركن أصیل تأسست علیھ معظم أحكام الشریعة، ولھ  - 1
أعظم الأثر في تنمیة الـملكة الفقھیة في تفسیر النصوص وحسن تنزیلھا على 

  .الوقائع الـمتجددة

الوسط الـمعتدل في توظیف الـمصالح  إن اعتبار فقھ الـموازنات ھو الـمسلك - 2
لا  - الشرعیة وجعلھا أساسا في بناء الأحكام، والغفلة عن قواعده یـُوقعُ 

صاحبَـھ في تـخبط یسعى فیھ إلى ھدم الشریعة تحت شعار اعتبار  -مـحالة 
  .الـمقاصد

 إن الـجھل بفقھ الـموازنات یـجعل الفقیھ یـُحجِم عن حـلِّ كثیر من الـمشكلات - 3
في ظل الواقع الـمتغیر، وإن خاض فیھا لم یحسن تنزیلھا على الوقائع 

  .المتجددة ویسد كثیرا من أبواب الرحـمة والتیسیـر
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إن دراسة الفقھ الإسلامي في ضوء قواعد الـموازنات یجعل أحكامھ متناغمة  - 4
تـجري كلھا على الـمھیع الحق الذي لا ینبغي غیره في مـجاري العقل 

  .من أجل خدمة الأمة الإسلامیة وقضایاھا الـمعاصرة والحكمة؛ 

إن فقھ الـموازنات فیھ أكبر دلالة على إحكام الشریعة الإسلامیة وأنھا من  - 5
لدن حكیم خبیر، فھي شریعة خالدة صالحة لكل زمان ومكان، بل مصلحةُ 

ُ رَ الزمان والـمكان فلا یـُبْـتـَغى الصلاح في غیرھا، لِكُمُ اللهَّ
بُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فذََٰ

لاَلُ ۖ فَأنََّىٰ تصُْرَفوُنَ    ].32 :یونس[ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلاَِّ الضَّ

  التوصیات: ثانیا

مقیاسا منفردا في برامج كلیات الشریعة " فقھ الـموازنات"أوصي بجعل  - 1
والـمعاھد الإسلامیة، والتركیز على الجانب التطبیقي منھ، من أجل إخراج 

لـھم القدرة على تكییف الـمسائل بمعرفة رتب الـمصالح والـمفاسد طلبة 
  .وحسن تنزیلھا على الواقع

أوصي بتفعیل فقھ الـموازنات في مـختلف الدراسات الـمقارنة وجعلھ  - 2
معیارا في اختیار أرجح الأقوال؛ لأن الأقوال الـمنافیة لـھذا الـمنھج ھي 

  .خارجة عن نـھج الشریعة في أحكامھا

أوصي بتفعیل فقھ الـموازنات في الحیاة الدعویة، بجعلھ منـطلقا لإبراز  -  3
مـحاسن الإسلام ورد شبھات الطاعنین وذلك بتخریج أحكام القرآن الكریم 

 . والسنة النبویة في ضوء قواعده التي أجـمع العقلاء على قبولـھا
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